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   :مقدمه 
  ذكر مي گردد. در اين درس وجه تقديم دليل حاكم بر دليل محكوم ،در درس قبل مراد از حكومت بيان گرديد

و دليل حاكم را مبين حكم در مقام اثبات حكم در فرض تحقق وجود موضوع  را دليل محكوم ،ميرزاي نائيني 
  كنند.دانند، لذا تعارض بين دليل حاكم و محكوم را دفع ميمي

است، و  ت داشتن دليل حاكم، نسبت به دليل محكومارمقدم شدن دليل حاكم بر دليل محكوم، جنبة نظ دليل دوم
   رف آنرا مقدم بر دليل محكوم كند.شود تا عمي بناظر بودن دليل حاكم به تنهائي، سب

ود و بر معناي علمي بايد بر معناي واقعي و خارجي حمل ش ،گرددهر عنوان و موضوعي كه در ادلة احكام اخذ مي
ه در مورد اين مطلب مطرح گردد سپس نقضي از فقلذا ضرر در حديث حمل بر ضرر واقعي مي گرددحمل نمي

  گردد. مي
شخصي در حالت غفلت از ضرري بودن وضو ، وضو گرفت، سپس كشف خلاف شد همة علما قائل به صحت 

  باشد.اند حال آنكه مقتضاي ادله بطلان وضو ميوضوي او شده
گيرد قرار مي جوابي از ميرزاي نائيني و سيد يزدي در توجيه صحت وضو ذكر شده و مورد نقد و بررسي مصنف

  گردد.وجوب ، مختار مصنف بيان ميدر پايان طبق مبناي بسيط بودن و مركب بودن 
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  متن

  نكتة تقدم الحاكم

يبقى علينا أن نعرف نكتة تقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم، فإنّ من المسلمّ بين جميع الأعلام تقديم الدليل 
  نكتة تقدمه. و في هذا المجال يوجد رأيان:الحاكم، و إنمّا اختلفوا في 

ما أفاده الشيخ النائيني. و حاصله: أنّ الدليل المحكوم يتكفلّ إثبات الحكم على تقدير ثبوت الموضوع و لا يتكفّل  -1
إثبات الموضوع و أنهّ متحقّق بالفعل أو لا في حين أن الدليل الحاكم ينفي تحقّق الموضوع، و مثل هذين لا تعارض 

يقول: على تقدير كون هذا أو ذاك عالما يجب اكرامه، أما أنّ هذا أو ذاك عالم بالفعل فلا  -مثلا -مبينهما، فدليل أكرم العال
  يتكفلّ اثباته، فإذا جاء دليل ثان يقول الفاسق ليس بعالم فلا يكون معارضا للأول ليتأمل في وجه تقدمه عليه.

بت وجوب الإكرام لمن كان عالما حقيقة و واقعا كما هو شأن كل دليل حيث يثبت الحكم و يرده: انّ دليل أكرم العالم يث
  للموضوع الواقعي، و واضح أنّ دليل الفاسق ليس بعالم لا ينفي العالمية واقعا لكي لا يتنافى و وجوب إكرام كلّ عالم.

دليل المحكوم هو بنفسه نكتة تكفي في نظر العرف أن يكون وجه التقدم هو النظر، فإنّ كون الدليل الحاكم ناظرا إلى ال -2
للتقدم، لأنّ معنى كونه ناظرا هو أنّ المتكلمّ قد أعده لتوضيح المقصود من الدليل المحكوم، و واضح أنّ ما اعد لتوضيح 

  المقصود من غيره يكون هو المقدم في نظر العرف.

  الضرر الواقعي أو العلمي -11

ليل يحمل على الواقعي دون العلمي، فحينما يقال: الدم نجس فالمقصود انّ ما كان دما واقعا هو كلّ عنوان يؤخذ في الد
نجس، سواء علم المكلفّ بكونه دما أو لا، فالمدار إذن على تحقّق العنوان بوجوده الواقعي و ليس على تحقّقه بنظر 

  المكلفّ و علمه.

ما ينفي كلّ حكم شرعي في حالة الضرر فالمقصود: نفي ذلك حالة و في ضوء هذا يلزم أن يقال بأنّ حديث لا ضرر حين
  تحقّق الضرر واقعا حتى و إن لم يحرز المكلّف ذلك.

بعدم كونه مضراّ، و بعد أن توضّأ اتضّح أنّه مضر فالمناسب  و يتفرّع على هذا أنّ المكلفّ لو كان يعتقد حينما يريد الوضوء
واقعا فالأمر به يكون منتفيا بسبب حديث لا ضرر، و مع انتفاء الأمر به يلزم وقوعه  الحكم ببطلانه، لأنّه ما دام مضراّ

  باطلا، و الحال أنّ المعروف بين الأعلام بل قيل بتسالمهم على الحكم بصحته.
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و بكلمة مختصرة: كيف يوجه الحكم بصحة الوضوء في الحالة المذكورة، و الحال أنّ المناسب لحديث لا ضرر هو 
  طلان؟الب

  و هناك عدة أجوبة عن ذلك نذكر منها:

ما أفاده الشيخ النائيني قدس سرّه من أنّ الضرر في المقام لم ينشأ من الحكم الشرعي بوجوب الوضوء ليرتفع الحكم  -1
الضرر و بالوجوب، و إنمّا نشأ من اعتقاد المكلفّ و تخيله عدم الضرر في وضوئه، فاعتقاده عدم الضرر هو الذي أوقعه في 

ليس الحكم الشرعي بوجوب الوضوء، و لذا لو فرض أنّ الحكم بوجوب الوضوء لم يكن واقعا لوقع المكلّف في الضرر 
  بسبب اعتقاده عدم الضرر.

  بحديث نفي الضرر. -وجوب الوضوء -و ما دام الضرر لم ينشأ من الحكم الشرعي بوجوب الوضوء فلا يرتفع

  صحيحا من جهة تعلّق الأمر به و عدم انتفائه. -الوضوء - قعو مع عدم ارتفاع وجوب الوضوء ي

و فيه: انّ وجوب الوضوء لو كان ثابتا في مورد الفرض فهو ثابت في مورد تحقّق الضرر واقعا فيلزم انتفاؤه. و مجرّد أنّ 
الشرعي في مورد الضرر خارجا لم يتحقّق بسببه غير مهم فإنّ الميزان في تطبيق حديث لا ضرر هو على ثبوت الحكم 

  الضرر و ليس على نشوء الضرر خارجا من جهة الحكم الشرعي حتى يتعذّر تطبيقه في المقام.

انّ حديث نفي الضرر، حيث انّه وارد مورد الامتنان، فهو يرفع الالزام و الوجوب دون أصل الطلب و المشروعية، فإنّ  -2
لزام لا أكثر. و هذا معنى ما يقال من أنّ نفي الضرر هو على نحو رفع ذلك ليس امتنانا و إنمّا الامتنان هو في رفع الا

  الرخصة دون العزيمة.

  و هذا الجواب يظهر من السيد اليزدي في مبحث التيمم من العروة الوثقى.

و قد يشكل على ذلك بأنّ الوجوب ليس مركبّا من جزءين: طلب الفعل و الالزام ليكون حديث نفي الضرر رافعا للجزء 
لثاني دون الأول، بل هو أمر بسيط عبارة عن الطلب الشديد، أو يقال: إنّ الصيغة تدل على الطلب فقط، و الالزام يستفاد ا

  من حكم العقل بناء على المسلك القائل باستفادة الوجوب من حكم العقل دون الوضع.
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  كماعلت تقديم دليل ح
دليل  و چرا  همة علما نسبت به تقديم د،باشليل محكوم ميبحث در اين محور پيرامون علت تقديم دليل حاكم بر د

  كنند.مطرح شده، دو نظريه را در اينجا ذكر مياتفاق دارند، مصنف از بين آراي حاكم بر دليل محكوم 

  نيالف: مختار ميرزاي نائي
وضوع يا نفي اثبات م باشد و خودش در مقامد موضوع ميدليل محكوم در مقام اثبات حكم در فرض تحقق وجو

عالم بودن زيد يا نبودن آنرا، كند، اما اثبات مي علماء، وجوب اكرام را، براي علماباشد، مثلاً دليل اكرم الموضوع نمي
را بيان كند، به عبارت ديگر هر جا عالم بودن  ي عالم بودن زيدنيست و بايد دليل ديگر دليل اكرم العلماء متكفل

كند هيچ  يكند. و در جايي كه دليل حاكم موضوع را نفء، وجوب را براي او ثابت ميصادق بود، دليلِ اكرم العلما
ليس بعالم، (فاسق  گويد: الفاسق، مثلاً دليل حاكم ميتنافي و تعارضي بين آن و دليل محكوم وجود نخواهد داشت

 ا موضوعش يعني  عالم، زيركندعالم نيست) در اين صورت در شخص فاسق، دليل اكرم العلماء جريان پيدا نمي
  توسط دليل حاكم نفي شد.

  اشكال
كند زيرا دليل محكوم، حكم را براي موضوع واقعي و خارجي اثبات مي ،باقي است تنافي بين دليل حاكم و محكوم

گردد و دليل حاكم به صورت ادعائي، عالم بودن را از شخص فاسق يعني عالمي كه در خارج به او عالم اطلاق مي
كند، لذا شخص فاسق از آن جهت كه واقعاً عالم است، دليل اوليه (دليل محكوم) مثل اكرم العالم، نفي ميمثلاً 

شود و از آن جهت كه دليل حاكم، عالميت وي را به صورت ادعائي و تنزيلي نفي كرده است، لذا دليل شامل او مي
  في بين دليل حاكم و محكوم وجود دارد.شود، پس تنااوليه (دليل محكوم) يعني اكرم العالم شامل او نمي

  ب) نظرية دوم
ت داشتن دليل حاكم، نسبت به دليل محكوم است، و ناظر اروجه مقدم شدن دليل حاكم بر دليل محكوم، جنبة نظ

شود تا عرف آنرا مقدم بر دليل محكوم كند، زيرا معناي ناظر بودن دليل حاكم مي ببودن دليل حاكم به تنهائي، سب
ست كه متكلم دليل حاكم را براي مقام توضيح و تبيين دليل محكوم، تدارك ديده است، و روشن است آنچه اين ا

  باشد.شود در مقام توضيح و تبيين مراد از يك شيء ديگر، در نظر عرف مقدم ميتهيه و تدارك ديده مي
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FG  

ع دليل محكوم در مقام اثبات حكم در فرض تحقق وجود موضو نائيني:ميرزاي  .1
  كند.دليل حاكم موضوع آن را بيان ميباشد و مي

                                                                                                                              علت تقديم دليل حاكم

  باشد.ل حاكم ناظر به دليل محكوم مي. مصنف: دلي2               بر دليل محكوم    

  

  تطبيق

  نكتة تقدم الحاكم

  علت مقدم شدن حاكم

الدليل  1يبقى علينا أن نعرف نكتة تقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم، فإنّ من المسلمّ بين جميع الأعلام تقديم
    الحاكم، و إنمّا اختلفوا في نكتة تقدمه. و في هذا المجال يوجد رأيان:

، ا مقدم داشتن دليل حاكم همة علمابر ما باقي است كه علت مقدم شدن دليل حاكم بر دليل محكوم را بشناسيم، زير
  شود:پذيرفته شده است. و در علت مقدم كردن آن اختلاف كردند و در اين فرصت دو نظريه يافت مي

إثبات الحكم على تقدير ثبوت الموضوع و لا يتكفّل ما أفاده الشيخ النائيني. و حاصله: أنّ الدليل المحكوم يتكفلّ  -1
الموضوع و أنّه متحقّق بالفعل أو لا في حين أن الدليل الحاكم ينفي تحقّق الموضوع، و مثل هذين لا تعارض  2إثبات
  بينهما،

ا بر دليل محكوم در جايي كه موضوع ثابت است، اثبات حكم ر اش:ـ آنچه ميرزاي نائيني فرموده است و خلاصه1
اش نيست و آن (موضوع) يا الآن وجود دارد يا ندارد، با اينكه دليل حاكم عهده دارد و اثبات موضوع بر عهده

  كند، و مثل اين دو تعارضي بين آنها نيست،وجود موضوع را نفي مي

و ذاك عالم بالفعل فلا يقول: على تقدير كون هذا أو ذاك عالما يجب اكرامه، أما أنّ هذا أ -مثلا -مفدليل أكرم العال 
  يتكفلّ اثباته، فإذا جاء دليل ثان يقول الفاسق ليس بعالم فلا يكون معارضا للأول ليتأمل في وجه تقدمه عليه.

                                                 
  . اسمِ إن. ١
  . مفعولِ يتکفل. ٢
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يا آن عالم باشد، اكرامش واجب است، اما اينكه  نگويد: بنابر اينكه، ايپس دليل، عالم را اكرام كن ـ مثلاً مي
  ت، اثباتش بر عهدة او نيست پس وقتي دليل بگويد: فاسق، عالم نيست، (شخص) يا آن الآن عالم هس

  باشد، بايد در وجه مقدم شدن (دليل حاكم) بر آن (دليل محكوم) دقت شود.معارض با دليل اول نمي

ت الحكم كان عالما حقيقة و واقعا كما هو شأن كل دليل حيث يثب 1و يرده: انّ دليل أكرم العالم يثبت وجوب الإكرام لمن
  للموضوع الواقعي، و واضح أنّ دليل الفاسق ليس بعالم لا ينفي العالمية واقعا لكي لا يتنافى و وجوب إكرام كلّ عالم.

كند، باشد، اثبات ميكند: دليل عالم را اكرام كن، وجوب اكرام را براي كسي كه حقيقتاً و واقعاً عالم ميآنرا رد مي
كند و روشن است كه دليل، ن است چون حكم را براي موضوع واقعي اثبات ميطور كه هر دليلي اين چنيهمان

  كند تا منافاتي با وجوب اكرام كردن هر عالمي نباشد.فاسق عالم نيست، عالم بودن را واقعاً نفي مي

كفي في نظر العرف أن يكون وجه التقدم هو النظر، فإنّ كون الدليل الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكوم هو بنفسه نكتة ت -2
للتقدم، لأنّ معنى كونه ناظرا هو أنّ المتكلمّ قد أعده لتوضيح المقصود من الدليل المحكوم، و واضح أنّ ما اعد لتوضيح 

  المقصود من غيره يكون هو المقدم في نظر العرف.

ر نگاه عرف براي مقدم شدن .ناظر بودن علت تقدم باشد، زيرا نظارت دليل حاكم ناظر به دليل محكوم به تنهائي د2
كند، زيرا معناي ناظر بودن اين است كه متكلم آنرا براي توضيح مراد از دليل محكوم آورده است، و كفايت مي

  آيد بر غير آن در نظر عرف مقدم است.روشن است آنچه براي توضيح مراد مي
  

Sco1:10:36 

  الضرر الواقعي أو العلمي
باشد يا ضرر علمي؟ اگر مراد كه مراد از ضرر حديث لاضرر، ضرر واقعي ميبحث در محور يازدهم اين است 

چه مكلف علم به جريان حديث لا ضرر در جايي كه ضرر واقعاً وجود داشته باشد، اش ضرر واقعي باشد، لازمه
لم به در صورتي كه مكلف ع عنايش جريان قاعدهضرر داشته باشد يا نداشته باشد و اگر مراد ضرر علمي باشد م

و در صورتي كه علم به ضرر نداشته باشد، اگرچه واقعاً ضرر وجود داشته باشد،  باشدمي جود ضرر داشته باشد،و
  قاعدة لاضرر جاري نخواهد بود.

گردد بايد بر معناي واقعي و خارجي و نفس فرمايد: هر عنوان و موضوعي كه در ادلة احكام اخذ ميمصنف مي
مرادش اين است كه » الدم النجس«گويد: گردد، مثلاً وقتي شارع مياي علمي حمل نميالأمري حمل شود و بر معن

، و »حرامالخمر «گردد، مثلاً وقتي شارع بگويد: هرچيزي كه واقعاً خون باشد، حكم نجاست بر آن مترتب مي
بودن  ، در اين صورت اگر چه شخص علم به خمرباشدنميشخص عالم به خمر بودن مائع موجود در ظرف 

                                                 
  . منِ موصوله. ١
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بين عالم  1شود، لذا در علم اصول به اثبات رسيده است كه احكام مشتركندارد، لكن حكم حرمت بر آن مترتب مي
  باشد.و جاهل نمي

» ار في الاسلاملا ضرر ولاضر«فرمايد: شود، و وقتي شارع ميدر مورد قاعدة لاضرر نيز همين قاعده جاري مي
، خواه مكلف علم به ضرري بودن آن باشدميخارج و واقع، ضرري كه در عالم  است هر حكمي معنايش نفي

  داشته باشد يا نداشته باشد. 
بعد از انجام وضو كشف  و وضو گرفتحال،  و با اين به ضرري بودن وضويش ندارد، اگر شخصي اعتقاد در نتيجه

هنگام وضو گرفتن،  زيرا شود، به بطلان وضو شد كه وضو برايش ضرر داشته است، در اين صورت بايد حكم
با منتفي شدن امر و وجوب گردد، وعدة لاضرر، وجوب وضو نفي ميلذا بوسيلة قا ،وضو براي او ضرر داشته است

علما در اين مسأله  در حاليكهيرد. ديگر امر و حكمي نيست تا شخص با قصد قربت و قصد امتثال امر، وضو بگ
طبق  در حاليكهحكم به صحت چنين وضوئي نمودند  ونه علما، چگشودلذا شبهه مياند قائل به صحت وضو شده

  باشد؟حديث لاضرر، اين وضو باطل مي
  گردد.هايي از اين اشكال داده شده است، كه بعضي از آنها ذكر ميجواب

  جواب اول
احية ، از ناين ضررفرمايد: مكلف بعد از انجام وضوي ضرري، ضرر بر او عارض شده است، لكن ميرزاي نائيني مي

حكم شرعي به وجوب وضو نيست بلكه اين ضرر رسيدن به مكلف، از ناحية گمان و خيالش به ضرري نبودن 
شد، در نتيجه اين ضرر، هيچ ربطي به حكم وضو است و اگر اين اعتقاد را نداشت، مرتكب وضوي ضرري نمي

گفته شود، حكم شرعي باعث ضرر شده است، لذا بوسيلة حديث لاضرر،  و مسألة وجوب وضو ندارد تا شرعي
وضوي  وگردد، بلكه وجوب وضو به حال خودش باقي است و دليلي بر نفي آن وجود ندارد، وجوب آن نفي مي
  باشد، زيرا امر به آن تعلق گرفته است.مكلف صحيح مي

  اشكال
د و وقتي حكمي در حالت ضرر، ثابت باشمي موجود لت ضررمطابق با كلام ميرزاي نائيني، حكم به وجوب در حا

شود، خواه ضرر حاصل شده نشأت گرفتة از وجوب حكم باشد، مثل وجوب ، توسط حديث لاضرر نفي ميباشد
                                                 

اشتراك عالم و جاهل در تعلق تكاليف شرعى قاعده اشتراك (احكام)، به معناى اشتراك تمامى مكلفان در مسئوليت :قاعده اشتراك (احكام)  . 1
عالم به احكام باشند و چه جاهل به آن.عالمان شيعه اجماع دارند كه خداوند در واقع و لوح محفوظ،  داشتن نسبت به احكام شرعى است، چه

احكام را براساس مصالح و مفاسد جعل نموده است و هر انسانى كه به سن تكليف برسد و داراى رشد عقلى، بلوغ و قدرت باشد، نسبت به آنها 
چه مسلمان باشد و چه كافر؛ به بيان ديگر، علم به احكام، شرط توجه تكليف به مكلف و مورد  مكلف است، چه عالم به آن باشد و چه جاهل،

د خطاب قرار گرفتن وى نيست، هرچند شرط تنجز و فعليت تكليف است.در مقابل، اشاعره احكام خداوند را مختص عالم به آنها دانسته و معتقدن
  ).35، ص 2، اصول الفقه، ج گرفته ازبر (شخص غير عالم در عالم واقع نيز مكلف نيست.
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وضو، يا نشأت گرفتة از چيز ديگري مثل اعتقاد مكلف باشد، به تعبير ديگر، حديث لاضرر در مقام نفي حكم در 
كند كه وجود ضرر باشد. نه اينكه گفته شود حديث لا ضرر، فقط در صورتي نفي حكم ميصورت وجود ضرر مي

وابسته و برخواستة از آن حكم باشد تا ميرزاي نائيني بگويد: در اينجا ضرر وابستة به وجوب نيست بلكه برخواستة 
  كند.باشد، لذا حديث لاضرر، وجوب را نفي نمياز گمان و تخيل شخص مي

در مسأله وجوب وضو منفي است، چون وضو براي مكلف ضرر دارد، لذا امر و جعلي وجود ندارد تا  بنابراين
  مكلف بوسيلة آن امر، قصد قربت الهي نمايد و وضوي صحيحي را امتثال كند.

  تطبيق

  الضرر الواقعي أو العلمي -

  ضرر واقعي يا علمي

مي، فحينما يقال: الدم نجس فالمقصود انّ ما كان دما واقعا هو على الواقعي دون العل 1كلّ عنوان يؤخذ في الدليل يحمل
نجس، سواء علم المكلفّ بكونه دما أو لا، فالمدار إذن على تحققّ العنوان بوجوده الواقعي و ليس على تحقّقه بنظر 

  المكلفّ و علمه.

ه (موضوعِ) علمي، پس شود نخارجي حمل مي و شود، بر (موضوع) واقعيهر عنواني كه در دليل شرعي اخذ مي
باشد، نجس است، چه شود:خون نجس است، پس مراد اين است كه هر چيزي كه واقعاً خون ميوقتي گفته مي

جود داشتن عنوان، به وجود آن علم داشته باشد يا نداشته باشد، پس ملاك در اين هنگام بر ومكلف به خون بودن 
  ه نظر مكلف و علم او نيست.ن است و آن (ملاك) بر وجود داشتن آن بواقعي آ

و في ضوء هذا يلزم أن يقال بأنّ حديث لا ضرر حينما ينفي كلّ حكم شرعي في حالة الضرر فالمقصود: نفي ذلك حالة 
  .2تحقّق الضرر واقعا حتى و إن لم يحرز المكلّف ذلك

كند، پس نفي مي لازم است گفته شود حديث لاضرر وقتي كه هر حكم شرعي را در حالت ضررو در ساية اين 
باشد، حتي اگر مكلف آنرا (وجود ضرر را) احراز مراد نفي كردن آن (حكم شرعي) در حالت وجود ضرر واقعاً مي

  نكرده باشد.

توضّأ اتضّح أنّه مضر فالمناسب  1بعدم كونه مضراّ، و بعد أن و يتفرّع على هذا أنّ المكلفّ لو كان يعتقد حينما يريد الوضوء
  2نهالحكم ببطلا

                                                 
  . خبرِ کل. ١
 . مشا�اليه: ضر�. ٢
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كند، به ضرري نبودن وضو اعتقاد پيدا كند، و بعد شود كه مكلف هنگاميكه وضو را اراده ميبنابراين نتيجه گرفته مي
  از وضو گرفتن روشن شود كه وضو ضرر رساننده بود، پس مناسب است كه حكم به بطلان آن (وضو) شود 

يلزم وقوعه باطلا، و الحال أنّ  3ديث لا ضرر، و مع انتفاء الأمر به، لأنهّ ما دام مضراّ واقعا فالأمر به يكون منتفيا بسبب ح
  المعروف بين الأعلام بل قيل بتسالمهم على الحكم بصحته.

زيرا هر وقت آن (وضو) واقعاً ضرر رساننده باشد، پس امر به آن (وضو) به سبب حديث لاضرر، منتفي است و با 
آيد. و حال آنكه آنچه معروف بين ضو) به صورت باطل، لازم مينفي شدن امر به آن (وضو)، واقع شدن آم (و

  بزرگان بلكه گفته شده، اتفاق آنها (علما) حكم به صحت آن (وضو) است.

و بكلمة مختصرة: كيف يوجه الحكم بصحة الوضوء في الحالة المذكورة، و الحال أنّ المناسب لحديث لا ضرر هو 
  البطلان؟

  نذكر منها: و هناك عدة أجوبة عن ذلك

ما أفاده الشيخ النائيني قدس سرهّ من أنّ الضرر في المقام لم ينشأ من الحكم الشرعي بوجوب الوضوء ليرتفع الحكم .1
بالوجوب، و إنمّا نشأ من اعتقاد المكلفّ و تخيله عدم الضرر في وضوئه، فاعتقاده عدم الضرر هو الذي أوقعه في الضرر و 

  الوضوء، ليس الحكم الشرعي بوجوب 

ـ شيخ نائيني فرموده است، ضرر در اينجا از حكم شرعي به وجوب وضو نشأت نگرفته است تا حكم به وجوب 1
برداشته شود و بلكه از اعتقاد مكلف و تخيل او نسبت به ضرري نبودن وضويش، نشأت گرفته است، پس اعتقادش 

  حكم شرعي به وجوب وضو نيستبه عدم ضرر آن چيزي است كه او را در ضرر واقع ساخته و آن 

و لذا لو فرض أنّ الحكم بوجوب الوضوء لم يكن واقعا لوقع المكلفّ في الضرر بسبب اعتقاده عدم الضرر.و ما دام الضرر 
بحديث نفي الضرر.و مع عدم ارتفاع وجوب  -وجوب الوضوء -لم ينشأ من الحكم الشرعي بوجوب الوضوء فلا يرتفع

  حا من جهة تعلّق الأمر به و عدم انتفائه.صحي -الوضوء -الوضوء يقع

سبب وقوع مكلف در ضرر نبوده است، هر آينه علت  ،و لذا اگر هنگامي فرض شود كه حكم به وجوب وضو
وقوع مكلف در ضرر، اعتقاد مكلف بر عدم ضرر بوده است. و هر وقت ضرر برخواستة از حكم شرعي نباشد، پس 

شود و با عدم برداشته شدن وجوب وضو، وضو صحيح واقع رداشته نميـ وجوب وضو ـ بوسيلة حديث لاضرر ب
  شود چون امر به آن (وضو) تعلق گرفته و برداشته نشده است.مي

                                                                                                                                                                  
  .أنِ ناصبه. ١
 . مرجع ضمير: وضو. ٢
 . مرجع ضمير : حديث لاضر�. ٣
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و فيه: انّ وجوب الوضوء لو كان ثابتا في مورد الفرض فهو ثابت في مورد تحقّق الضرر واقعا فيلزم انتفاؤه. و مجرّد أنّ 
   .ه غير مهمالضرر خارجا لم يتحقّق بسبب

اگر فرض شود كه وجوب وضو، وجود دارد، پس آن (وجوب وضو) در مكان وجود  و در اين بيان اشكال است:
و مجرد اينكه ضرر در خارج بوسيلة آن (وجوب وضو) آيد، نفي آن (وجوب وضوء) لاز مي ضرر، ثابت است، پس

  بوجود نيامده، مهم نيست،

هو على ثبوت الحكم الشرعي في مورد الضرر و ليس على نشوء الضرر خارجا  فإنّ الميزان في تطبيق حديث لا ضرر
  من جهة الحكم الشرعي حتى يتعذّر تطبيقه في المقام.

زيرا مناط در جريان حديث لا ضرر، وجود حكم شرعي در محل ضرراست و آن (مناط) بر نشأت گرفتن ضرر در 
  ضرر) در اينجا ناممكن شود.خارج از ناحية حكم شرعي نيست تا تطيبق آن (حديث لا

Sco٢:٢٣:١٦ 

  جواب دوم
شود كه، چون حديث لاضرر در مقام امتنان واقع شده الوثقي ظاهر مي ةاز كلمات مرحوم سيد يزدي در كتاب عرو

است، يعني حديث لاضرر مانند حديث رفع و امثال آن، در مقام منّت نهادن بر امت اسلامي است و اقتصاي منّت 
، تا مكلفين به خاطر وجوب عمل در كلفت و سختي نيفتند، و اقتضاي باشدالزام و وجوب عمل ميرفع نهادن 

را نيز نفي كند، لذا بعد از جاري شدن حديث لاضرر، الزام يست كه مشروعيت و مطلوبيت عمل امتنان اين ن
ا شخص با قصد شود، اما مشروعيت و مطلوبيت آن به حال خودش باقي است، لذوجوب وضو برداشته مي
شود، لذا وضويش صحيح واقع تواند قصد امتنان امر نموده و قصد قربت از او صادر ميمطلوبيت و مشروعيت مي

  شود.مي

  اشكال اول
تا گفته شود كه حديث الزام و ديگري مطلوبيت عمل باشد،  باشد كه يكيمركب از دو جزء نميأمري  ،وجوب

و مركب از دو  اقي است، بلكه وجوب امري بسيطاشته و مطلوبيت عمل بدنرا برلاضرر به خاطر مقام امتنان، لزوم آ
  در مقابل استحباب كه طلب ضعيف است. ،باشدباشد و آن امر بسيط، همان طلب شديد ميجزء نمي

  اشكال دوم
لب به نحو رسانند، اما اينكه طكنند، فقط طلب را ميامر و هيئاتي كه دلالت بر اثبات يك حكم شرعي ميصيغة 

شود، از يكنند، يا به نحو غير لزومي است كه از آن تعبير به استحباب ملزومي است كه از آن تعبير به وجوب مي
كند كه اگر مولا دستوري را صادر د يعني عقل در مقام عبوديت و مولويت حكم ميوشطريق حكم عقل ثابت مي
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بنشيند و دستور مولا را به صرف احتمالات  ايدر گوشهتواند كرد و عملي را از مكلف عبد خواست، عبد نمي
. پس ادله شرعي دلالت بر طلب باشدا امتثال كند و اين همان وجوب ميواهي انجام ندهد بلكه بايد امر مولا ر

را نفي مي كند، لذا طلبي و امر باقي نيست تا گفته شود  ت، همين طلب و مشروعيضرر نيزكنند و حديث لامي
  صد آن طلب، قصد قربت از وي صادر شده و وضوي صحيح را انجام داده است.مكلف با ق

  
  

  تطبيق
يرفع الالزام و الوجوب دون أصل الطلب و المشروعية، فإنّ  1انّ حديث نفي الضرر، حيث انّه وارد مورد الامتنان، فهو -2

  رفع ذلك ليس امتنانا و إنمّا الامتنان هو في رفع الالزام لا أكثر. 
كند نه اينكه اصل ث نفي ضرر چون در مقام منّت نهادن وارد شده است، پس لزوم و وجوب را نفي ميـ حدي2

ت و منت گذاشتن فقط در نفي الزام يسطلب و مشروع بودن را نفي كند، پس نفي كردن آن (طلب) منّت نهادن ن
  است نه بيشتر از آن،

و هذا الجواب يظهر من السيد اليزدي في مبحث صة دون العزيمة.و هذا معنى ما يقال من أنّ نفي الضرر هو على نحو الرخ
  التيمم من العروة الوثقى.

 ينفي ضرر از باب ارفاق است نه اينكه عزيمت باشد و اين جواب از سيد يزيد ،شودو اين معناي آنچه گفته مي
  شود.در بحث تيميم از كتاب عروه، روشن مي

مركبّا من جزءين: طلب الفعل و الالزام ليكون حديث نفي الضرر رافعا للجزء  و قد يشكل على ذلك بأنّ الوجوب ليس
  الثاني دون الأول، بل هو أمر بسيط عبارة عن الطلب الشديد، 

شود به اينكه وجوب مركب از دو جزء نيست: طلب كردن فعل و الزام، تا اينكه حديث ل مياو بر آن (جواب) اشك
شيئي بسيط است  ،جزء اول را  (و جزء اول به حال خودش باقي باشد) بلكه آن نفي ضرر جزء دوم را نفي كند نه

  باشدكه عبارت از طلب شديد مي

أو يقال: إنّ الصيغة تدل على الطلب فقط، و الالزام يستفاد من حكم العقل بناء على المسلك القائل باستفادة الوجوب من 
  حكم العقل دون الوضع.

شود بنابر طريقي كه وجوب را قط دلالت بر طلب دارد و الزام از حكم عقل استفاده مييا گفته شود: صيغة (امر) ف
  كند نه از وضع.از حكم عقل استفاده مي

Sco٣:٢٩:٤٠ 
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  چكيده

باشد و خودش در مقام اثبات دليل محكوم در مقام اثبات حكم در فرض تحقق وجود موضوع مي. ميرزاي نائيني: 1
  .باشدموضوع يا نفي موضوع نمي

و دليل حاكم به صورت ادعائي،  كنددليل محكوم، حكم را براي موضوع واقعي و خارجي اثبات مي :مصنف .2
  .كندعالم بودن را از شخص فاسق مثلاً نفي مي

ت داشتن دليل حاكم، نسبت به دليل محكوم است، و اروجه مقدم شدن دليل حاكم بر دليل محكوم، جنبة نظ. 3
   رف آنرا مقدم بر دليل محكوم كند.شود تا عمي بم به تنهائي، سبناظر بودن دليل حاك

ود و بر بايد بر معناي واقعي و خارجي حمل ش ،گردد: هر عنوان و موضوعي كه در ادلة احكام اخذ مي. مصنف4
  گردد.معناي علمي حمل نمي

بلكه اين ضرر رسيدن  ،ستمكلف از ناحية حكم شرعي به وجوب وضو ني ضرر عارض شدة بر ميرزاي نائيني:. 5
  .و خيالش به ضرري نبودن وضو است  به مكلف، از ناحية گمان

، اما باشدرفع الزام و وجوب عمل مي لذاچون حديث لاضرر در مقام امتنان واقع شده است،  :مرحوم سيد يزدي .6
  مطلوبيت آن به حال خودش باقي است.مشروعيت و 

الزام و ديگري مطلوبيت عمل باشد، بلكه وجوب  باشد كه يكينمي مركب از دو جزءأمري  ،وجوب. مصنف: 7
  در مقابل استحباب كه طلب ضعيف است. ،باشدطلب شديد مي يعني امري بسيط

و وجوب و رسانند، كنند، فقط طلب را ميامر و هيئاتي كه دلالت بر اثبات يك حكم شرعي ميصيغة  :. مصنف8
   .دوشباب از طريق حكم عقل ثابت مياستح
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  آزمون

  بر محكوم طبق نظر مرحوم نائيني چيست؟ معلت تقديم دليل حاكـ 1
  الف) ناظر بودن دليل حاكم.

  ب) چون حاكم در مقام اثبات حكم محكوم در مقام اثبات موضوع است.

  قام اثبات حكم است. ج) چون حاكم در مقام اثبات موضوع و محكوم در م
  م در مقام تبيين و توضيح دليل محكوم است.د) چون حاك

  .به نظر مصنف تنافي بين دليل حاكم و محكوم وجود دارد .2
  .الف) درست 

  

   وجه تقدم حاكم به نظر مصنف چيست؟ .3

  الف) جنبة نظارت داشتن دليل حاكم. 
  كند.ب) دليل حاكم محكوم را به صورت ادعائي نفي مي

  كند.يل محكوم را بيان ميج) دليل حاكم، موضوع دل
  كند.د) دليل محكوم در مقام اثبات موضوع نيست بلكه موضوع آنرا حاكم بيان مي

  مقصود از ضرر در حديث لاضرر چيست؟ .4

  ب) ضرر علمي.     الف) ضرر واقعي 
  ج) ضرر واقعي و ضرر علمي.

  عي.د) در صورت عدم اعتقاد مكلف، ضرر علمي و در صورت اعتقاد، ضرر واق

  به نظر ميرزاي نائيني چرا وضوي شخصي كه علم به ضرري بودن آن ندارد، صحيح است؟ .5

  ناشي از حكم شرعي نداشته باشد.  الف) چون ضرر
  ب) چون حديث لاضرر در مقام امتنان وارد شده است.

  ارد.دباشد، الزام و طلب و حديث لاضرر فقط الزام را برميج) چون وجوب مركب از دو جزء مي
  كنيم.د) چون وجوب را از حكم عقل استفاده مي
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